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رسالة مؤرخة ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن مـن الممثـل 
  الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة 

بنـاء علـى تعليمـات حكومـتي، يشـرفني أن أحيــــل إليكــــم، طيــــه، الرسالـــة المؤرخــة 
١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢، الموجهة إلى معالي السيد أداما ديينغ رئيس قلم المحكمة الجنائيـة الدوليـة 
لروانـدا مـن معـالي السـيد ليونـار شـي أوكيتونـــدو، ويدعــو فيــها ســلطات المحكمــة إلى بحــث 

إمكانية إنشاء مركز لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) أتوكي ايليكا 
الممثل الدائم 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ الموجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمــن 
  من الممثل الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة  

رسـالة مؤرخـة ١٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس قلـــم المحكمــة الجنائيــة 
 الدولية لرواندا من وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية 

تجسيدا للتعاون بين المحكمــة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، 
ـــا في جمهوريــة الكونغــو  يشـرفني أن أدعـو سـلطات المحكمـة إلى بحـث إمكانيـة إنشـاء مركـز له

الديمقراطية وبخاصة في العاصمة الكونغولية. 
فقد أكدتم، خلال زيارتكم لكينشاسا في شباط/فبراير الماضي، أن بعض المشتبه فيـهم 
أو الموجه إليهم الاـام مـن المدعـي العـام للمحكمـة يتنقلـون، في تحركـام، بـين بعـض بلـدان 
المنطقة الفرعية، وبخاصة جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة. وأبديتـم آنـذاك رغبـة في إقامـة تعـاون 
ـــة ومــن بينــها  وثيـق بـين المحكمـة وحكومـتي. ومـن نافلـة القـول إن جميـع السـلطات الكونغولي
رئيس الدولة وأنا ذاتي، أبدينا موافقة من حيث المبدأ على مد يد العـون إلى العدالـة الدوليـة في 

مسعاها هذا. 
كما أن مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الروانـدي أعلـن مؤخـرا في 
تكـرار لموقـف الحكومـة الروانديـة، أن مسـؤولي ميليشـيات �انتراهـاموي� والقـوات المســلحة 
ـــة الإبــادة الجماعيــة أو تتهمــهم  الروانديـة السـابقة الذيـن تشـتبه المحكمـة في ضلوعـهم في جريم
بذلك والذين يمكن أن يهددوا أمن رواندا، يتمركزون في كينشاسا نفسها. وأكد، في الوقـت 
نفسه، أن جيشه سيبقى في الكونغو مـا دام هـؤلاء المشـتبه فيـهم أو المتـهمين مطلقـي السـراح. 
وهكذا يتبدى بوضوح أن القبـض علـى هـؤلاء الأشـخاص المشـتبه في ارتكـام لجريمـة الإبـادة 
الجماعية وتقديمهم إلى المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـة لرواندا طبقا للمادة ١ من نظامـها الأساسـي 
وللفصل العاشر من اتفاق لوساكا، أو تقديمهم للسلطات القضائية الرواندية أو الكونغوليـة أو 

غيرها، إنما هي أمر ضروري لتهدئة الخواطر يفرض نفسه الآن أكثر من أي وقت مضى. 
تحال نسخة إلى: 

السيد كوفي عنان  
الأمين العام للأمم المتحدة 

السيدة القاضية نافانيثيم بيلاي  
رئيسة المحكمة 

السيدة كارلا دل بونتي 
المدعي العام بالمحكمة 
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والواقع أن مبادرة من هذا القبيـل مـن شـأا أن تسـاعد علـى تبديـد الشـواغل الأمنيـة 
لدى رواندا ويئة اال للمصالحة الوطنية الرواندية مما من شأنه أيضا أن يفضي، منطقيـا، إلى 
ـــش الوطــني الروانــدي مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ويســتتبع المصالحــة  انسـحاب الجي
الإقليميـة. وفي حالـة عـدم وجـود هـؤلاء الأشـخاص المطلوبـين في الكونغـو لا يجـوز لأي جهـة 
إثبات الحالة إلا أن تكون جهـة دوليـة مسـتقلة تتوخـى الحيـاد مثـل المحكمـة. وفي الحـالتين، لـن 

يكون لدى رواندا أي ذريعة أمنية للإبقاء على قواا في بلدي. 
ومــن الناحيــة العمليــة، ســــيفيد المحكمـــة إنشـــاء مركـــز لهـــا في جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطية. ذلك إنه بإقامة وجود لها يتجسد في دائرة للتحقيقات تابعـة لمكتـب المدعـي العـام 
و/أو دائرة تابعة لقلمها سـتصبح المحكمـة أقـرب مـا يكـون للمتقـاضين أمامـها. فذلـك القـرب 
الجغرافي من المشتبه فيهم والمتهمين والشهود المحتملين من شأنه أن يتيح لهـا إتمـام تحرياـا علـى 

الأرض الكونغولية على خير وجه. 
ومن الناحية القانونية، تنص المادة ٢٨ مـن النظـام الأساسـي والمـادة ٥٦ مـن القواعـد 
الإجرائية وقواعد الإثبات على إقامة ذلك النوع من التعاون مع الدول. كمـا أن اختصاصـات 
المحكمة تبرر بحكم �طبيعتـها الإقليميـة� وبسـبب �الأشـخاص المشـمولين ـا� إنشـاء وجـود 
مـن هـذا القبيـل. ويلـزم في هـذا الصـدد التنويـه إلى أن المحكمـة لديـها، فضـلا عـــن مكاتبــها في 

أروشا، مكاتب أخرى في لاهاي وكيغالي ونيويورك. 
ــة  ومـن الناحيـة الاجتماعيـة السياسـية، يعـد إنشـاء ذلـك المركـز أو المكتـب في جمهوري
الكونغو الديمقراطية أمـرا ضروريـا لإقامـة العـدل وهـو ينـدرج في إطـار مكافحـة الإفـلات مـن 
العقاب. فبقمع المذنبين، سيساعد ذلك المركز علـى تحقيـق المصالحـة بـين الروانديـين مـن جهـة 
وبـين الروانديـين والكونغوليـين مـن جهـة أخـرى. ذلـك أنـه سيفسـح اـــال للفصــل ائيــا في 
مسألة وجود أشخاص في الكونغـو يفـترض ضلوعـهم في جريمـة إبـادة جماعيـة. ومـن ثم، تولـد 
مـن جديـد الثقـة بـين البلـدان المتجـاورة ويعـود السـلام والأمـن إلى منطقـة البحـيرات الكــبرى. 
والواقع أن هذه الأهداف السامية المتمثلة في إقامة العدل وتحقيـق المصالحـة وإقـرار السـلام هـي 
الأهداف المنوط بالمحكمة الجنائية لرواندا تحقيقـها بموجـب قـرار مجلـس الأمـن ٩٩٥ (١٩٩٤) 

المؤرخ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ والمتضمن النظام الأساسي للمحكمة. 
إن اقــتراح إنشــاء مركــز للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا في جمهوريــة الكونغـــو 
الديمقراطيـة هـو مبـادرة جديـدة تطرحـها الحكومـة الكونغوليـة علـى أثـر اقتراحـــها الداعــي إلى 
تشكيل لجنة دولية للتحقيق في أمر الجماعات المسـلحة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وهـو 
الاقتراح الذي لم يقبله، للأسف، مجلس الأمن مؤثرا إسناد تلك المهمة لبعثـة الأمـم المتحـدة في 
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ـــذرع بوجــود تلــك  جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وكمـا هـو معـروف مـا برحـت روانـدا تت
الجماعات المسلحة (�الانتراهاموي� أو القوات المسلحة الروانديـة السـابقة) لإدامـة وجودهـا 

العسكري في الكونغو. 
والواقع أن دعوتنا إلى إنشاء مركز للمحكمة في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة يجسـد 
التزام حكومتي بإنصاف ضحايـا المذابـح والإبـادة الجماعيـة الروانديـة. وهـي تثبـت حسـن نيـة 
حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتوافر إرادة الشفافية لديـها في عمليـة تجريـد الجماعـات 
المسلحة من السلاح. كما أا تدحض كل الذرائع الأمنية لـدى الحكومـة الروانديـة ممـا يبطـل 
كل أسباب وجود قوات الاحتلال التابعة لها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومن المفـروض 
بالتالي، أن يسترد الشعب الكونغولي سيادته وسلامته الإقليمية. وأخـيرا، فإننـا ننشـد مـن وراء 
دعوتنا هذه، إعـادة السـلام إلى جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وإلى منطقـة البحـيرات الكـبرى 

بأسرها. 
وإذ يحـدوني الأمـل أن تغتنـم سـلطات المحكمـة الجنائيــة لروانــدا هــذه الفرصــة لتعزيــز 

علاقات التعاون بيننا، تفضلوا سيدي، رئيس قلم المحكمة، بقبول فائق تقديري. 
(توقيع) ليونار شي أوكيتوندو 

 


